بينا في الأمس الماضي أن كلامنا يقع في مباحث الحجج، بمعنى تشخيص الحجة من اللاحجة، فهل أن الظهور حجة؟ قول اللغوي حجة؟ خبر الواحد حجة؟ وما إلى ذلك من مباحث، فإذاً كلامنا في مباحث الحجج بمعنى تعيين الحجة من اللاحجة....
وقلنا: إن الحجية مجعولة من قبل الشارع، بمعنى أن الشارع جعل خبر الواحد حجة، أي ينجز التكليف ويعذر عنه إذا أخطأه، بعد ذلك بينا أن إطلاق الحجة على الحكم العقلي ليس في محله، باعتبار أن العقل مدرك، يدرك لابدية الاتباع واللزوم والسير على وفق هذا الدليل أو ذاك، بعد ذلك أوردنا كلاماً للآخوند، بأن الآخوند قال: إن العقل يحكم ويكون حجة في بعض الأحايين، كما في حكمه بحجية الظن المطلق وليس الظن الخاص، بناءً على تمامية دليل الانسداد...

ثم قلنا: إن كلام الآخوند يرجع إلى نفس الكلام الذي نحن بصدده، فيه، أي أن الآخوند لايريد أمراً غير الأمر الذي نريده نحن، غاية الأمر أن عبارته فيها شيء من عدم الوضوح، أي أن العبارة التي نحن أوردناها هي الأصح من عبارة الآخوند، فكان ينبغي للآخوند (يرحمه الله) أن يعبر بمثل التعبير الذي نحن أوردناه، ولا يقول أن الظن على الحكومة حجة عقلية، لأن إطلاق الحجية يؤدي إلى القول بأن العقل هو الحاكم، والخلاصة أن العقل يدرك، وطبعاً هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا أردنا أن نحن نضع النقاط على الحروف، قلنا أو ما قلنا، يعني هذه دقة، الخلاصة: أن الحجة هي ما يكون واسطة في إثبات المطلوب، ويكون بجعل من لدن الشارع، والجعل كما سوف يأتينا إما إمضائي أو بدليل، بعد ذلك يقول: المناسب لهذا البحث أن نتعرض لأمرين: 

الأمر الأول: هل بإمكان الشارع أن يتعبدنا بغير العلم؟ يقول لنا نعم الظهور الذي هو لايفيد القطع وإنما يفيد الظن حجة، خبر الواحد حجة، إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه ابن قبة من أنه ليس بإمكان الشارع أن يتعبدنا بغير العلم فلا معنى لهذا البحث أصلاً، كما هو واضح لديكم، لأن كل ما يقال، أو كل هذه المباحث إنما هي ظنية، يعني ما تفيد القطع، خبر الواحد يفيد الظن، الظهور يفيد الظن، قول اللغوي أقصى ما يستفاد منه الظن، وهلم جرا، من الأدلة التي نبحث عنها في هذا المقام، فأولاً نحتاج أن ننقح أن نثبت أنه بإمكان الشارع أن يتعبدنا بغير العلم...

ثانياً: لابد أن ننقح مقتضى الأصل، أي عند البحث وتعادل الأدلة، هذا الدليل الذي يقول بإمكان الشارع أن يجعل خبر الواحد حجة، والظهور حجة، يتعارض مع الدليل القائل ليس بإمكانه أن يجعل خبر الواحد حجة، وعند التعارض لانستطيع أن نرجح أحد الدليلين على الدليل الآخر، فنقع في حيرة، فما هو مقتضى الأصل العملي في هذه المسألة، بناءً على أن الأدلة إما لا تفيدنا شيئاً، يعني لا تفيدنا لا في إثبات الحجية ولا في نفيها، فنقع في الحيرة، نقول: نعم الأصل عند الشك في جعل الشارع لخبر الواحد حجة، الأصل ماذا يكون؟ الأصل مثلاً عدم الحجية، أو الأصل هو لا، إذا شككنا، بما أن هذا الخبر للشارع، الشك في الحجية لا يعني عدم الحجية، لا، ما شككنا في حجيته يقتضي منا أن نحتاط وأن نأتي بالعمل على وفقه، مثلاً، عرفنا، لابد أن ننقح الأصل...

المقام الأول: عبارة مشهورة لدى الأصوليين، استعرضها علماء الأصول قائلين: هل في إمكان الشارع أن يعبدنا بغير العلم؟ هل بالإمكان التعبد بغير العلم؟ نعم، يقول أولاً نحتاج أن نفهم معنى كلمة الإمكان، عجيب حتى الإمكان نحتاج أن نحن نفهم معناه؟ يقول نعم، يقول هذه مار علينا في المنطق، ومار علينا في الفلسفة، وما أكثر نعبر عنه، ذا ممكن وذاك ممتنع وذاك واجب، بعد لسنا بحاجة أن نبحث عن معنى الإمكان، لأنه من الوضوح بمكان، يقول لا، حتى هذه الكلمة نحتاج نبحث عنها، نعم، لأن الاستدلال لا يتضح إلا بالفهم الدقيق لمعنى كلمة الإمكان، نحن ماذا مر علينا من معاني كلمة الإمكان؟ المعنى المشهور أن الإمكان يقابل الامتناع، أليس كذلك؟ نقول هذا ممكن، يعني ليس ممتنعاً ولا واجباً، يتساوى الوجوب والعدم بالنسبة إلى ماهيته، فإذا وجد يحتاج إلى مرجح، وإذا انعدم، اختلف فيه، هل أن العدم أيضاً يحتاج إلى مرجح أو لا، أو يكفي عدم وجود العلة التي تقتضي أن يوجد، البحث المشهور الذي مر عليكم في البداية والنهاية والمنظومة والأسفار....

إذاً مر علينا معنى الإمكان بهذا المعنى...الماتن يقول: انظر إليّ، ترى الإمكان له معاني متعددة: 

المعنى الأول: هو الإمكان الاحتمالي، يعني طبعاً هذا الإمكان الإحتمالي، أعلمكم الآن، أشرح لكم الإمكان الاحتمالي، يعني نحن ما نبحث في الاستحالة، أو في الوجوب، حتى نقول هذا ماذا؟ هذا ممكن في قبال ذاك الوجوب أو الممتنع، لا، لا نبحث في هذا الكلام، وإنما نعلم بأنه ممكن بالمعنى العقلي، أقول لكم مثل ماذا؟ مثل لو افترضنا وجود عندنا مثلاً نعجة لها خمسة أرجل، ممكنة بالإمكان العقلي الذاتي، ولكننا نتكلم في الإمكان ماذا؟ الاحتمالي، هل هذا ممكن، يعني محتمل الوقوع؟ هذا الإمكان الاحتمالي، النعجة الخماسية، مثال...

والمعنى الثاني للإمكان هو الذي شرحناه أولاً نحن، الماتن جاء به ثانياً، ولكن المفروض يأتي به أولاً، لأن المدار عليه، هو الأساس نعم....

المعنى الثالث للإمكان: هو الإمكان القياسي، تعرفون الإمكان القياسي؟ الإمكان القياسي يراد به كالتالي: بمعنى أن الدليل، المقدمات، المتكون من قياس أو غيره، الدليل طبعاً، لكن هم عبروا بالقياس لماذا؟ لأن أكثر الأدلة استخداماً هو القياس، بمعنى أن الدليل لم يقم على امتناعه، ما قام دليل على امتناعه، هذا يراد به إمكان قياسي، الشيء الذي قام الدليل على امتناعه، نقول: ممتنع بالقياس، يعني لوجود دليل دلل على امتناعه، والشيء الذي ما قام دليل على امتناعه، نقول: ممكن قياسي، خلونا نجيء بمثال يصير أوضح: إذا أنا أرى شخصاً كل يوم يأتي الحوزة، وقام دليل لدي على عدم مجيئه الحوزة، دليل قام، ماذا أقول هذا، أقول هذا ممتنع وجوده، مجيئة بلحاظ قيام الدليل على عدم مجيئه، يعني هو ممكن في ذاته، ولكن لأنه قام الدليل على امتناعه، على امتناع مجيئه، افرض مثلاً ما الدليل؟ أنه مسك وحبس، مثلاً، وأنا أطلعت على أن هذا الحبس لايمكن أن يخرج منه بأي وجه من الوجوه، بأغلال وأصفاد في يديه ورجليه، فلو واحد سألني مثلاً، فلان ممكن موجود في الحوزة؟ أقول له: ممتنع مجيؤه في الحوزة، ليس ممتنعاً ذاتاً، ممتنعاً بالذات، بل ممتنع بلحاظ قيام الدليل على عدم مجيئه الذي أنا أعلم به، فماذا نسميه؟ الممتنع القياسي....

القسم الرابع من الإمكان: الإمكان الوقوعي، ماذا نقصد بهذا الإمكان الوقوعي؟ انظروا هذا الإمكان....الإمكان الوقوعي هذا اصطلاح عندهم، يعني الشيء ممكن في ذاته، بالإضافة إلى إمكانه في ذاته ما قام دليل على امتناعه، حتى نقول إمكان قياسي، ولكن يلزم من وجوده محذور، يلازم وجوده وجود محذور، فأقول أنا مثلاً: الشيء هذا ممكن وقوعه، بمعنى أنه لا يلزم من تحققه ثبوته وجوده لا محذور بلحاظ قيام الدليل القياسي على عدم تحققه، ولا يلزم أيضاً وجود محذور بلحاظ قيام الدليل على ثبوت لازم، هذا اللازم لو كان ذلك الممكن موجوداً للزم هذا اللازم المحال، فماذا نسمي هذا؟ إمكان وقوعي، خلوني أجيء لكم بمثال أوضح: 
مثلاً إنسان كل يوم قلنا يأتي للحوزة، نقول: في هذا اليوم، نحن سنأتي بمثال والأمثال تضرب ولا تقاس، ولكن نريد نوضح الصورة والفكرة حتى تستقر في أذهانكم، لو كان في هذا اليوم جاءٍ للزم من مجيئه محذور، ما هو المحذور؟ أن يكون جميع من في الحوزة يصيبهم مثلاً المرض الكذائي، مثلاً والعياذ بالله، كل واحد منهم يحصل على جائزة ثمينة، جئنا بذاك حتى يستقر في أذهانكم، هذه جائزة ثمينة تطير، وبما أن الحصول على الجائزة الثمين هذه، يعني ما ممكن أن يتحقق للجميع، فإذاً وجوده يلزم منه محذور تحقق الجائزة الثمينة التي لا يمكن أن تتحقق لكل من هو موجود في الحوزة، فماذا نسمي هذا؟ إمكان وقوعي، اصطلاح يعني، ولا تشاح في الاصطلاح، إذا كان الشيء ممكن بلحاظ ذاته، هذا نسميه ماذا؟ الإمكان الذاتي، وإذا كان محتمل الوقوع ولكن ما عندنا، ولكن محتمل، مثال النعجة، نسميه ممكن احتمالي، وإذا لم يقم دليل على استحالة وجوده، يعني هو ممكن في ذاته ولكن ما قام دليل، على استحالة وجوده بلحاظ ذاته، نسميه إمكان قياسي، بلحاظ لازم له، نسميه إمكان وقوعي، فقط هذا، ترى كل هذا يعني مجرد اصطلاحات وإلا ما فيه، كلها يعني مثل، إذا تريد معنى الإمكان الحقيقي هو المقابل للمتنع ذاتاً، الممكن ذاتاً مقابل الممتنع ذاتاً، ولكن جئنا قلنا إن كان ما قام الدليل على استحالته فهو ممكن قياسي، إن كان مثلاً ما قام الدليل على استحالة وجود لازم له، فهو ممكن وقوعاً، أو قلنا إنه نتصوره بفرد نادر، فماذا نسميه؟ إمكان احتمالي، فقط هذا، أكثر من كذا ما عندنا...

يقول: بعد أن تعرفنا على الأقسام الأربعة للإمكان....

كل كلامنا، ما نقدر نخرج عن كلام الماتن، نعم، محكم، الكلام المحكم إذا خرجت عنه ماذا يصير كلامك؟ غير محكم..

....

هذا حكي يحتاج لتطبيق هذا؟ 
....

تطبيق: 

الأول إمكان التعبد بغير العلم عقلاً........

وقد سبق أن البحث فيه يكون في تشخيص الحجج، وتعيين هذه الحجج والظاهر أن محل الكلام هو ما ثبت له الحجية شرعاً، مثل خبر الواحد، الراجعة إلى تعبد الشارع الأقدس بمضمون الحجة، يعني الشارع تعبدنا قال: يا لله خذ بخبر الواحد واعمل به...

تبعاً لاعتباره الحجية لذلك الشيء، ولا معنى لإطلاق الحجة للحجية العقلية، لماذا؟ لما هو المرتكز من عدم كون الجعل والاعتبار من وظيفة العقل، قلنا العقل يدرك لا يجعل، الشارع هو الذي يجعل، نعم له الحكم بحسن العقاب أو قبح العقاب، لكن حكمه بحسن العقاب أو قبح العقاب يرجعان إلى منجزية احتمال التكليف بنظره، ينجز، إذاً حكم العقل بمعنى منجزيته إذا صح التعبير عند الماتن، إذا قلنا العقل حكم، معناه نجز، قال لابد أن تسير على وفق هذا المسار، ليس هو يحكم، ليس هو حاكم، هو مدرك، اصطلاح يعني...

من دون توسط اعتبار الحجية....

.....

يعني إذا هذا أدركت أن هذا التكليف محتمل، وكان عقلي يرى أن التكليف المحتمل منجز، مجرد الاحتمال ينجز التكليف، خلاص يصير حكم مع العقل...

...

يجب عليّ أن أتبعه....

من دون توسط اعتبار الحجية، وأما القطع فقد عرفت الإشكال، إن قلت إن القطع أيضاً مر علينا أنه حجة القطع، يقول: أصلاً استشكلنا في إطلاق الحجية على القطع، وقلنا إن القطع ماهو؟ هو نفس الوصول إلى الواقع....

في إطلاق الحجة على القطع، وإن صح العقاب معه، يعني أن الإنسان إذا خالف قطعه يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب، لكن مع ذلك الأحسن الأفضل الأصح أن لا يطلق أنه حجة...

إن قلت: قد أطلق كلمة حكومة وحجة خريت الصناعة الآخوند على الظن بناءً على الحكومة، تعرفون الظن فيه مبنيان مشهوران، حكومة وكشف، هذا تعرفونه أو لا تعرفونه؟

الحكومة ما معناها؟ المشهور هكذا يقول من الأصوليين: إذا تمت مقدمات الانسداد يكون ماذا؟ العقل يحكم بحجية مطلق الظن، وقسم من الأصوليين ماذا يقولون؟ يستكشف، لا يحكم، يستكشف، يرى أنه، يعنى يرى وضوحاً في الشيء، أن هذا الشيء بهذه المثابة، هذا معنى الاستكشاف العقلي....

وأما ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) من أن الظن على الحكومة حجة عقلية وإن لم يكن حجة ذاتية كالقطع، لماذا؟ لأنه ما حكم إلا بعد وجود ماذا؟ ضميمة له، ذاك بذاته، ما فيه ضميمة....

لتوقف حكومته على مقدمات، يعني تمامية مقدمات الانسداد، يقول: نعم هذا ليس اصطلاحاً في الحقيقة في قبال الكلام الذي نحن قلناه في المحكم، فلا يبعد أن يرجع كلام الآخوند إلى نفس كلامنا من كونه بنظر العقل منجزاً للأحكام، يعني ينجز مطلق الظن في ظرف الانسداد، يعني بعد تمامية مقدمات الانسداد، ويأتي الكلام في ذلك في بحث دليل الانسداد....
وكيف كان فالمناسب التعرض تمهيداً للكلام في تشخيص موارد الحجج التي لا يستفاد منها القطع واليقين، الأول إمكان التعبد بغير العلم عقلاً، إذ لو كان ممتنعاً كما ذهب إلى ذلك أبو جعفر ابن قبة، لم يبق مجال للنظر في الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد مثلاً، أو الأدلة الدال على حجية الظواهر، ليس له معنى أصلاً، لأنه أصلاً ما يقدر الشارع يقول أتعبدك بخبر الواحد، نقول له: تتعبدنا كيف تتعبدنا؟ تجعلنا نقع في المحاذير التي أوردها ابن قبة ونرى استحالتها، ما يقدر يتعبدنا، واضحة لنا الفكرة؟
الثاني: في تنقيح الأصل عند عدم الدليل على الحجية، يعني إما الدليلان تساويا أو ما وصلنا إلى محصلة كما يقال، حتى نرجع إلى الأصل العملي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي الاحتياط أو يقتضي نفي الحجية عن الشيء المشكوك في حجيته....
البحث في المقام الأول: يحتاج إلى تشخيص كلمة الإمكان، ويقول: الإمكان يطلق ويراد به واحد من أربعة معاني:

الأول: الإمكان الاحتمالي الذي هو بمعنى احتمال الوقوع في مقابل القطع بالعدم، نقول له محتمل، تقول كيف؟ تقول: نعم موجود حتى في الإنسان، صح كل إنسان نراه له يدان لكن في بعض الناس النادرين لهم ثلاثة أيدي، تقول: صح كل نعجة نراها بأربع أرجل، لكن فيه النعجة النادرة خماسية...

وأخرى الإمكان الذاتي المشهور الذي نحن درسناه أين؟ في المنطق والفلسفة، المقابل لامتناع الشيء لذاته عقلاً، اجتماع النقيضين ممتنع لذاته، ولكن وجود الإنسان، ممكن لذاته، يعني أن الوجود والعدم يتساويان لذات الإنسان، مع قطع النظر عما هو خارج عنها، كاجتماع النقيضين، يعني فيه شيء ممكن لذاته، لكن ممتنع بلحاظ ما هو خارج عن ذاته، كعدم وجود الممكن، باعتبار ممتنع، الامتناع وجود علته، فيصير الامتناع باعتبار ماذا؟ غيره...

وثالثة: الإمكان القياسي والمراد به ههنا المقابل لامتناع الشيء عقلاً بلحاظ قيام الدليل على الامتناع على هذا الشيء، يعني هو ليس ممتنع في ذاته، ولكن لوجود دليل دلل على الامتناع، فصار ممتنعاً بلحاظ وجود الدليل، وأكثر الأدلة استخداماً ماذا نسميه؟ القياس، فسمي ماذا؟ الإمكان القياسي، ولو بلحاظ لزوم محاذير منه، خارجة عن ذاته أدركها العقل، الذي مثل قلنا يعني...

ورابعة: الإمكان الوقوعي المقابل لامتناع الشيء مطلقاً ولو بلحاظ ما هو خارج عن ذاته من المحاذير الواقعية، حتى المحاذير المغفول عنها، التي أنت غير متوجه لها، فالممكن بهذا المعنى  ما لا محذور فيه بلحاظ الواقع، سميه ممكن وقوعاً، فالتعبد إذاً بالإمارة ماذا نقول؟ طيب، هل يمكن للشارع أن يتعبدنا بهذه الظنون الخاصة أم لا؟ مثل خبر الواحد، مثل حجية الظوهر، مثل مثل، بأي معن من الإمكان ههنا؟ يقول: المعنى الرابع، إمكان وقوعاً، ولا نسطيع، رأيت ولا نسطيع، يعني أن نعبر عن أن المراد بالإمكان هو هنا المعنى ماذا؟ رقم واحد، لأن الإمكان رقم واحد ماهو معناه؟ إمكان احتمالي، هذا ليس محل بحثنا أن الشارع يحتمل أنه عبدنا، نريد نصل إلى ماذا؟ إلى إطمئنان بأن الشارع عبدنا بالظن، وليس نحتمل، إذا عرفت هذا فاعلم أنه ليس المراد بالإمكان هنا الإمكان الاحتمالي، لماذا؟ لأنه أمر وجداني يقول هذا، غير قابل للنزاع والبرهان، احتمال أنه عبدنا هذا لا أحد يشكك في أنه كلنا نحتمل أن الشارع عبدنا بحجية خبر الواحد، نحتمل أو ما نحتمل هذا الاحتمال؟ ماحدد لي، لا يشك في ذلك في الإمكان الإحتمالي ذو مسكة...

كذلك لا أحد يستشكل في الإمكان الذاتي أيضاً، لكنه ما يفيدنا، لو قلنا ممكن أو ليس ممكناً، ممكن يعني يتساوى، أن يكون الشارع تعبدنا به وأن لا يكون تعبدنا به، يتساوى الدليلان بالنسبة إلى ذات الممكن، مثل الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الإنسان، هذا لا يفيدنا أيضاً، عرفنا؟ 
ولا الإمكان الذاتي، لأنه لا يفي بالغرض المشار إليه في المقام، الغرض ما هو؟ هو فتح باب النظر في أدلة الوقوع، هذا الذي يفيدنا، نقول: لا، الشارع فعلاً تعبدنا بحجية الظنون الخاصة، وهذا واقع موجود عندنا سار عليه فلان وفلان وأخذ به فلان وعلان، نقول كذا أو ما نقول؟ نقول، عرفنا؟ 

إذ من الظاهر أنه لايكفي في ذلك إمكان الشيء في ذاته، فلابد أن يكون قد وقع تحقق، فإذاً نحن بأي معنى للإمكان نبحث فيه ههنا؟ الوقوعي، هذا الذي يفي بالغرض، ويحقق لنا المطلب، أو الإمكان القياسي كما قال بعض الأصوليين، إما الوقوعي أو القياسي، أنه يعني قام دليل على أنه ماذا؟ ليس بمستحيل، هذا أيضاً يفيدنا، إما يكون إمكان قياسي أو إمكان وقوعي، كلا المعنيين من الإمكان يحقق لنا المطلوب والغرض ههنا في المقام، يقول: أنا سآتي لك بكلام يوجب لك الإطمئنان على أن المراد بالإمكان ههنا هو أي معنى من المعاني الأربعة؟ الإمكان الوقوعي، عجيب، عندك دليل، يقول: لا، ما أحتاج دليلاً، في بعض الأحيان أصلاً ما تحتاج دليلاً، كيف ما تحتاج دليلاً؟ تجيء لك بخبير، إذا قال لك الخبير هذا صح، ماذا تفعل؟ تطمئن بكلامه، أحسنت تطمئن بكلامه، يقول: من هو صاحب الخبرة في المقام؟ الشيخ الأعظم، عنده كلام يدلل به على أن المراد في المقام هو الإمكان الوقوعي، بعد يغنينا ذلك، كلامه يحقق الغنى، تستغني به عن تجشم الاستدلال، أين قال الكلام هذا؟ أورد دليلاً لمشهور الأصوليين، ماذا يقول هذا الدليل؟ انظر ماذا يقول، يقول: واستدل المشهور على الإمكان، أن نحن لا كما يقول ابن قبة، مستحيل ممتنع لا يمكن، في قباله ماذا قال المشهور؟ عندنا دليل على أنه غير مستحيل غير ممتنع، بل ممكن بهذا المعنى من الإمكان الوقوعي، واقع من لدن الشارع، تعبد الخلق به، عجيب ما هو ؟ خلونا نرى دليل المشهور الذين يريدون أن يردوا كلام ابن قبة...

قال: واستدل المشهور على الإمكان في قبال الامتناع الذي ذهب إليه ابن قبة، بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن الخاص محال، لو قال لنا الشارع: أنا أتعبدكم بخبر الثقة، سيروا على خبر الثقة، نحن عندنا قطع لايلزم الوقوع في محال....

.....

هذا الآن نريد، إذا فهمت كلامهم تقول نعم عندنا قطع، وكلامهم مفصل، ليس هذا، هذا خلاصته، هذا الزبدة، الشيء في بعض الأحيان يصير مثلما يقولون، الآن ما فيه أشياء، برامج الكمبيوتر، مضغوط، تفكه يصير ملفاً إشكبره، هذا نعم، ذا الكلام هذا ماذا؟ الخلاصة الزبدة كذا، ولكن لو فككته ترى فيه ما شاء الله، تحته كلام، وتحت الكلام علم، وجانب العلم شرح، وجانب الشرح أوجه، وفي الأوجه ما شاء الله من الردود، وفي كل رد ما شاء الله من المعارف....

ما بعد، ستأتينا أبحاث ما أطولها وما أعرضها، إذا قلناها الآن ماذا نقول إذاً، خلص ما صار مضغوط، الزبدة....

الزبدة انظر ماذا يقول، يقول: ماذا قال ابن قبة؟ خلونا نرى كلام ابن قبة، قال: لو تعبدنا الشارع بالإمارة للزم، ماذا لزم؟ تفويت الغرض، الملاك يعني للحكم الشرعي، أو الوقوع في المفسدة، نحن نقول له: لا يفوت الغرض ولا نقع في مفسدة، أنت ما هي المفسدة التي تقصد؟ تقول: نعم، هذا لأنه تعبدنا، خلونا نرى تفويت الغرض، ومن قال لك الشارع إذا تعبدنا بهذه الإمارة يفوت علينا غرض الواقع؟ نحن الآن فقط سنعطيك كلاماً، ممكن تقول عندي رد على هذا الكلام وهذا يلزم منه تصويب وهذا كذا، نحن فقط نريد كلامك، كلام في قبال كلام، أنت ما نظرت إلى المصلحة السلوكية التي قالها الشيخ، وما رأيت بعد ما قاله غير الشيخ من وجود ماذا؟ مصالح مترتبة على ماذا؟ اتباع هذه الإمارة، طيب أنت تقول وقوع في مفسدة، لأنه يمكن يؤدي إلى الحرام، يمكن يؤدي إلى الحرام، لأنه يمكن هذا يؤدي إلى الحرام، من قال لك: إن هذا يؤدي إلى الحرام؟ ممكن أنه يؤدي إلى الحرام، ولكن شيء ممكن أنه يؤدي إلى الحرام.....

....

خلاص صار أن نحن، كيف؟ خلاص يعني نفينا قطعه، يعني قطعنا بعدم صحة كلامه، وإذا قطعنا بعدم صحة كلام ابن قبة مع وجود الدليل، هذا أدل دليل، ما مر علينا، أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، صار واقعاً عندنا، واضح كيف الفكرة؟ ولذلك قلت: هذا الخلاصة الزبدة، عرفنا الآن كيف صار زبدة؟ 
تقول مثلاً: يلزم الجمع بين النقيضين أو الضدين، نقول لك: ما يلزم، أبداً ما يلزم، لأنه ما فيه حرام وحلال، حتى تقول ذاك حكم واقعي وهذا حكم ظاهري، وهذا له مراتب وذاك كذا، يعني إشقد ما شاء الله فيه أبحاث هنا، ولذلك أنا قلت فصلت، هذا فيه كذا وفيه كذا، حتى أبين، مرت عليكم ما أكثرها، ولكن هذا إشارة يعني، وراح تمر علينا هنا....

إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع....

ولكن هنا في كلام للشيخ الأعظم، باكر نجيء به، خوش كلام لو يوزن بالذهب لرجح، والرد عليه هم حلو....

ابن قبة واحد من علمائنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
